كان كلامنا المتقدم في الرد على ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله)، فقد قال ما خلاصته كالتالي: قال إن الشارع المقدس له طريقة يختلف بها عن العرف، فالعرف ينعقد لكلامه ظهور إذا أخر القرينة، بمعنى أن القرائن المنفصلة لا تضير ولا تضر بالظهور في العرف، أما الشارع المقدس فلا ينعقد لكلامه ظهور إلا بعد البحث والاستقصاء، فإذا لم نجد عندئذٍ ينعقد لكلامه ظهور، وبمعنى آخر: القرائن المنفصلة عند المحقق النائيني كالقرائن المتصلة، فإذا الفقيه بحث عن الأدلة واستقصى الروايات، عندئذٍ يتم له المراد ويتحقق لديه الظهور، أما إذا رأى رواية فلا يستطيع أن يأخذ بظهورها دون الاستقصاء و التتبع، والماتن قال إن هناك تخصيصات كثيرة لدى الشارع، وقرائن أيضاً منفصلة، نحن نقبل بذلك، بس هذا لا يستلزم أن يكون للشارع طريقة أخرى غير الطريقة العرفية، لاحتمال كون الشارع اعتمد على نفس القرائن التي يعتمد عليها العرف، غاية الأمر أن هناك بعض الأمور التي أوجبت خفاء مراد الشارع لدينا نحن، مو لأجل أن الشارع يعتمد طريقة أخرى، وعند الماتن مؤيد، خلاصة هذا المؤيد: أن من البعيد أن يكون للشارع طريقة أخرى مع عدم فهمنا لهذه الطريقة الأخرى من ناحيتين، من ناحية ثبوتية ومن ناحية إثباتية، ليش؟ يعني أن الشارع كان يجري حوارات كثيرة، وهذه الحوارات وردت، يسألونك في القرآن بعنوان السؤال، وكذلك أيضاً في الروايات هناك مسائل وأجوبة من لدن الرواة عن الأئمة الهداة، فكيف نتعقل أن يكون للشارع طريقة اختلف بها عن العرف، والحال أنها لم تتضح لنا لا ثبوتا ولا إثباتاً، مع مؤيد ثاني، استبعادنا أن يسلك الشارع هذه الطريقة مع وجود الفاصل البعيد الذي يقدر بعشرات السنين، يعني يرد البيان عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يتشكل له ظهور إلا مثلاً في عصر الرضا (ع).
ثم قال الماتن: نحن نقبل أن بعض الروايات وردت تقية، ولكن ورود بعض الأحكام على سبيل التقية، التي يعني أفصحت عنها بعض الروايات، لا يلزم منه أن يكون للشارع طريقة مغايرة للعرف.

ثم احتج على هذا المطلب الذي أبانه رفع الله تعالى مقامه، بأن ما أفاده المحقق النائيني لا يصلح أن يكون دليلا على مرامه، ليش؟ قال: لعدم تبعية الظهور والحجية إلا للظهورات العرفية، وليس للواقع المراد من لدن الشارع، بمعنى أن الشارع لو كان له واقع يختلف عن الحجية المعتمدة لدى العرف لكان عليه بيانه، ولو أبانه لتعددت النقولات التي تفصح عن بيانه المغاير لما عليه العرف، مع أننا لا نجد لا أثرا ولا عينا، هذا كان هو خلاصة لما تقدم.

 ثم يقول الماتن: وعندنا في هذا اليوم تتمة أيضاً لما تقدم، خلاصة هذه التتمة كالتالي: شنقول هنا في هذه التتمة؟ نقول إن الشارع المقدس لو كان يعتمد هذه الطريقة الخاصة، نعم ليس لكلامه ظهور جدي تصديقي إلا بعد السبر والتتبع والاستقصاء للروايات، شيصير عندنا؟ ونحن نعلم إن بعض الروايات ضاعت، وبعضها فقدت، وبعضها نقلت خطأ، وبعضها وبعضها، فمعنى ذلك شنهو؟ يعني أن المراد الجدي والظهور التصديقي لكلامه يبقى أيضاً فيه شائبة إشكال حتى بعد السبر والتتبع، إذ لعل هذا مما ضاع وخفي، اشلون، من القرائن المنفصلة التي ما وجدنا لها عينا ولا أثراً لضياعها وخفائها، بالتالي يصير ما عندنا ظهور جدي لكلام الشارع مع وجود هذا الإشكال، طبعا المحقق النائيني كما يذكر الماتن كان ملتفتا إلى هذا الإشكال، وأجاب عنه بإسهاب، إش قال؟ قال: صحيح أننا نعرف أن بعض القرائن المنفصلة ضاعت، وبعضها ماذا؟ اختفت، وبعضها أشيب بشيء من اللبس، لكن هذا لا يضر بالظهور الجدي بعد التتبع والسبر والاستقصاء، لماذا؟ يقول: قال لك الشارع المقدس لا تأخذ المراد الجدي إلا بعد التتبع والاستقصاء، تقول له: تتبعت فلم أجد، تالي جئت يوم القيامة، قال لك: تتبعت؟ قلت: نعم ولم أجد، قال: والرواية الفلانية، والرواية الفلانية، والرواية الفلانية، ثلاث روايات، كانت موجودة وخفيت، أقول له: بعد خفيت، أنا لم أطلع عليها،خفيت يعني هذا مو صوشي أنا كما نعبر، ما يرجع إليّ، حتى تقول لي لماذا انعقد إليك الظهور، هذه صح أنا لا أنكر أنها كانت موجودة وصدرت من الشارع، لكن الخفاء، ما وصلتني، يعني بمعنى آخر أنني بذلت قصارى الجهد ولكن لم أصل، ماذا أصبح يقول المحقق النائيني؟ أكون معذوراً، ما تقولون إنه ماذا؟ هذا الظهور أيضاً يبقى فيه شائبة غموض، يلفه الإبهام، يقول المحقق النائيني لا، هذا حتى وإن كان هذا الاحتمال لا نستطيع أن نفيه، ولكنه لايضر بالظهور، تقول فيه روايات لكنها ضاعت، نقول فلتكن ضاعت، هذا مو صوشنا، لا يرجع إلينا، فنحن غير ملزمين، والله تبارك وتعالى يعذرنا، يقول بما أنكم بذلتم قصارى الجهد فلا بأس عليكم، والظهور الذي اعتمدتموه شنهو؟ حجة معذرة ومنجزة بالنسبة إليكم ولكم، يصلح إليكم ولكم، فإذن الإشكال الذي أورد على المحقق النائيني شيصير؟ يقول وارد، المحقق النائيني يقول وأنا أقبل بهذا الإشكال، ولكن هذا الإشكال مدفوع أو مندفع.
الماتن شيقول؟ يقول: أنا لا أقبل الدفع الذي أورده المحقق النائيني، ليش؟ يقول واضح، أولاً أنا لم أقبل الأصل، يعني قلت الشارع المقدس ليس له طريقة أخرى، وعلى فرض التسليم، سلنا أن له طريقة أخرى، وصارت طريقته الأخرى كما قال المحقق النائيني تعتمد القرائن المنفصلة، وهذه القرائن المنفصلة أيضا بعضها غاب، اختفى، فقد، يقول في هذه الحالة ما نقدر نقول مع الخفاء والضياع والفقدان نقول شنهو؟ نحن معذورين، ما نقدر، ليش؟ يقول شوف ما نقدر، يقول في هذه الحالة يصير البيان فيه إجمال مشوب بالغموض والإبهام، يعني مو تام البيان، مو نقول بحثنا في هذه الحالة وبعد البحث والسبر والاستقصاء مع احتمالنا وجود ما يضير بالحجية للظهور فنحن معذورون، لا، نقول في هذه الحالة البيان يصاب بالإجمال، متى الإنسان يعذر؟ في الحالة الطبيعية، إذا كان لك ظهور على المراد الطبيعي وخفيت بعض الأمور التي تدلل على المراد الجدي في الحالة الطبيعية، تصير أنت معذور، تقول هذا لعله اعتمد قرينة شنهو؟ حالية مو مقالية، وما نقلها الرواة، يعني مثلاً الإمام (ع) جاي يبين الوضوء، بيان يعني مثال، قال إذا أردت أن تتوضأ توضأ مثل ما أتوضأ، والإمام كان مستقبلاً القبلة، شفتوا الوضوء في حال الاستقبال، بس هذا الراوي ما نقل، قال الإمام وقف وكذا وكذا، والراوي كان يتوضأ أيضاً في حال القبلة، بس ما نقل هذه الحيثية، أن الوضوء يشترط أن يكون أيضاً مثل الصلاة، مقدمة الصلاة تماثل الصلاة، ما نقل هذه القرينة الحالية، ونحن نقول ما نقل يعني نتمسك بالإطلاق وكذا، وبحثنا في الروايات وما شفنا شرطية استقبال القبلة في حال الوضوء، نقول ما له طريقة أخرى،نقول لو كان لبان، الأصل عدم وجود القرينة، الأصل، نتمسك بأصالة عدم القرينة، بس أن يكون الشارع له طريقة أخرى، ثم نبحث ولا نجد، ونحن نحتمل الخفاء، ما يتشكل يقول لنا ظهور، يتشكل لنا شنهو؟ غموض، يعني يبقى البيان فيه شيء من شائبة الإجمال، واضح إشكال الماتن؟ عاد أنتوا لابد تشوفون إشكال الماتن وارد أو غير وارد، أنا أشوفه موب وارد، ليش؟ لأن الشارع بعد أن يتمم مراده يقول نعم عليك أن ترجع إلى جميع القرائن المتصلة والمنفصلة وهي شيء واحد، صار بمثابة الظهور العرفي، يرجع البيانان كالبيان الواحد، يقول المحقق النائيني، يعني المحقق النائيني صحيح، يعني ما يرد عليه إشكال الماتن، كلا البيانين يكونان بمثابة البيان العرفي الواحد، بعد لما لم أجد، بعد البيانين، البيانان كلاهما بمثابة البيان الواحد، فأنا بحثت لم أجد، أتمسك بأصالة عدم القرينة، لأنه المطلوب مني شرعا أن أبحث، بحثت فلم أجد، خلاص الأصل عدم وجود، ما يصلح للقرينة، هذا لا يقال فيه مثلاً أنه إذا لم أجد يصير البيان مجملاً، لأن هذا الذي طلبه من عندي الشارع، مثل العرف، الشارع الآن نزله بمنزلة العرف، كما أن العرف طلب منك مثلاً أن تلاحظ القرائن الحالية والمقالية، فإذا شككت في بعض القرائن مثلاً، قلت: لا والله، يحتمل أن هذا المتكلم اعتمد على قرينة حالي أو مقالية، ثم بحثت واستقصيت، وكان فعلاً موجوداً، بس ما نقلها الناقل، أنت معذور، كذلك أيضاً بالنسبة للشارع، لو قال لك ترى أنا اعتمد بياناتي المتصلة والمنفصلة، وقرائني المتصلة والمنفصلة، قلت له على العين والراس، تالي فعلاً، وضعته تحت المجهر وصرت مثل ما أنظر إلى العرف،لأنه كله هذه  بمثابة واحدة، تالي ما شفت، قلت هذا الذي قال لي اعتمده ما شفت، شيقول لي بعد الشارع، يقول لي: لا، حتى إذا ما شفت ما تقدر تتمسك ببياناتي، يقول لي كذا؟ كلام المحقق النائيني الذي أفاده كلام دقيق، لأنه يقول كلا البيانين يتحولان بمثابة بيان واحد، الماتن شيقول له؟ يقول له: لا، بما أنه شسمه شنهو هذا؟ عندنا بيانان، والعرف له طريقة، والشارع له طريقة، وصحيح يقول لك النائيني أنا سلمت أنه، بس هذا طريقه، أنت خذ بكلا الأمرين وحولهم بمثابة ما يراه العرف، واضح لكم الفكرة؟ على كلٍ، وأنتم تأملوا في المطلب، وأنا أشوف الكلام الذي أفاده يعني إشكال الماتن على المحقق النائيني هذا غير وارد، ومع ذلك تأملوا، شوفوا، أين وصلنا نحن في الطبيق؟
تطبيق:
الفصل الثالث
في الجمع العرفي

تمهيد

من الظاهر أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن في مقام بيان مراده ، وإن كانت على خلاف مقتضى الظواهر الأولية العامة المستندة للأوضاع...

قلنا ممكن أني أنا معاك، ولذلك قلنا الشفرة الآن، نفس الكلام...

أو الانصرافات الناشئة من كثرة الاستعمال أو نحوها ، فتمنع من انعقاد الظهور الشخصي للكلام على طبقها ، ويكون الكلام على طبق القرائن التي اشتمل عليها الكلام...
أنا قلت: ماء، تالي علمتك ماذا أريد بالماء هنا؟ العلم، لأنه الحياة، تقصد به العالم...
من دون فرق بين ما يعده المتكلم للقرينية كتوصيف المشترك بما يعيّن معناه ، وما يعده لغرض آخر ولو مع الغفلة عن قرينيته ودخله في بيان المراد ، كالحكم عليه بما يناسب أحد معانيه ، كالإخبار عن العين بأنها تدمع ، الملزم بحملها على الباصرة...
ترى يصير العين النابعة بعد تدمع، عبر عنها، بس تعبير اشوية فيه شيء، كأنها تندي، كأنها مثل الدمع قليلة ماذا؟ بس نقول هذه عين ناضحة، يعني تطلع قطرات بسيطة...
....

لا، النبع غير النضح، ذاك بمعنى الكثرة، وهذا بمعنى القلة، ينضح اشوية، يعني يندي نقول يعني، ايه، هذه النقطة واجد تغير هذه...
فإذا فرغ المتكلم من كلامه انعقد ظهوره في بيان مراده الجدي على ما يناسب الجمع بين الظهورات الأولية العامة ومقتضى القرائن الخاصة المقالية والحالية التي يحتف بها الكلام ، ويستقر الظهور المذكور ولا يرتفع بظهور المعارض له في المدلول وإن كان أقوى منه ظهورا ، فلا بد من النظر في مقتضى القاعدة عند تصادم الظهورات التي ينفصل بعضها عن بعضها الآخر، هذا واضح عندنا في العرف، ولذلك قلنا إذا جاءت قرينة منفصلة، وكان ذاك الظهور الأولي أقوى، فنحمل على ماذا؟ قلنا شنهو؟ على الظهور الأقوى، مر علينا نعم.
هذا ، ولكن يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه في غير موضع من كلامه...

طبعاً المحقق النائيني مر علينا حتى هذا ما يقبله، يعني إذا جاء مخصص، عنده المخصص والمقيِّد مثل الحاكم، ما يشترط أن يكون شنهو؟ أن يكون، حتى لو كان المخصَّص أقوى راح يتخصص بالأضعف، لأنه يقول هذه قرينة مقدمة على ذيها، بس الماتن خالفه في هذا...

هذا ولكن يظهر من بعض الأعاظم في غير موضع من كلامه المنع من ذلك في بيانات الشارع الأقدس ، ودعواه، أي المحقق النائيني ادعى: استقرار طريقة الشارع على إبراز مقاصده بالقرائن المنفصلة...

اشلون نعرف ذلك؟ يقول شوف ارجع إلى النصوص راح تشوف، كما يظهر بملاحظة النصوص المروية عن الأئمة عليهم السّلام لمصالح هم أعرف بها...

نقول تجيء تناقش المعصوم، تقول له: ليش تعتمد هذه الطريقة التي اختلفت بها عن العرف؟ يقول لك: روح أنت مو مسؤول عني، أنا عندي طريقتي التي أبين بها مرادي كشارع، ولذلك نحن ما نقدر الآن، لما يقول لنا مثلاً: أقيموا الصلاة، نرفع أيدينا مثلاً وندعوا، نجيء يوم القيامة نقول له مثلاً شنهو؟ صلينا، يقول أين صلواتكم؟ نقول له: دعونا، هذه الصلاة، ما نقدر، نقدر أو ما نقدر؟ لا نستطيع إلى ذلك سبيلاً، هم أعرف بها...

 فقبل الفحص عن القرائن المذكورة لا مجال للجزم بظهور الكلام التصديقي ، وهو الظهور في المراد الجدي ، وإن علمنا بظهور الكلام التصوري الذي هو مفاد حاق الكلام...

التصوري هذا واضح يظهر من أول وهلة...

، والذي لا يكون موضوعا للحجية ، كظهور صدر الكلام قبل الفراغ منه، كما أنه بالعثور على القرائن المذكورة لا يلزم التعارض بين الظهورين...

ليش ما يلزم؟ لأنه قلنا كلا القرائن المنفصلة تصير بمثابة القرائن المتصلة، هي التي مع ذيها تشكلان ظهوراً واحدا....

بل منع القرينة المنفصلة عن الظهور الأولي للكلام،  كما هو الحال في القرائن المتصلة.

ونشكل عليه...

أولا : بأن كثرة التخصيصات والقرائن المنفصلة لا تستلزم كون هناك طريقة جديدة للشارع اعتمد عليها ، بنحو لا يتم الظهور التصديقي دون الفحص عنها ، لقرب رجوع ذلك إلى اختفاء القرائن المتصلة الكاشفة عن مراد المتكلم...

يعني كان هو يعتمد قرائن، بس خفيت علينا بعد، تعرفون، هالناس الذين اش قد سووا لنا مشاكلا، من بدو التاريخ إلى يومنا هذا، خلوا الروايات غير واضحة....

 بكلامه ، أو عدم كون المتكلّم في مقام البيان من بعض الجهات، ونحو ذلك مما يوجب مخالفة الظاهر للمراد ، فالقرائن المنفصلة تكشف عن ذلك لا عن قصور بيان المتكلم حين صدوره لاعتماده على القرائن المنفصلة.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

